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308738 ‐ هل يقض الزوج للزوجة الثانية أيام سفرها لزيارة أهلها؟

السؤال

لدى أخ زوجتان متجاورتان، وف حين سفر الثانية لزيارة والديها يذهب بها أخ، ويتركها عند أهلها، لتقض وقتها، ويعود

لزوجته الأول، ويبق عندها إل أن ترغب الثانية بالعودة لمنزله، فإذا حلت ببيتها عوضها أخ ما فاتها من ليال، بالرغم من

غضب الأول، وعدم موافقتها؛ لأنها لا تتحمل غيابه عنها، وعن أولادها، وإصرار الثانية عل التعويض؛ لأنه عرف ف أهلها أن

المعدد يقض لمن غابت عنه لياليها، فما الحم الشرع؟ وهل فعله يحقق العدل؟ وهل دعاء الاول عليه يجاب وتعد مظلومة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا سافرت الزوجة بإذن زوجها لحاجتها ، كزيارة أهلها ، سقط حقها من القسم ، وإذا سقط حقها فلا قضاء لها .

وينظر السؤال رقم: (99347) .

قال ابن قدامة رحمه اله :

"مسالَةٌ ؛ قَال : ( واذَا سافَرت زَوجتُه بِاذْنه ، فََ نَفَقَةَ لَها ، و قَسم ، وانْ كانَ هو اشْخَصها ، فَهِ علَ حقّها من ذَلكَ ).

ف قا حلَه قبي لَم ، ةرمع وا ، عتَطَو جح وا ، ةارزِي وا ، الَه ةارجا ، لَتجِهذْنِ زَوا ، بِاهتاجح ف تافَرا إذَا سنَّهرِ : املَةُ امجو

. الْقَاضو قرالْخ رذَا ذَكه . مقَس و نَفَقَة

وقَال ابو الْخَطَّابِ: ف ذَلكَ وجهانِ .

.هعم تافَرس ا لَوم هشْبا ، هذْنبِا تافَرا سنَّه ا ؛قُّهقُطُ حسي  ، امدُهحنِ ؛ : اقَو يهف علشَّافلو

لكَ قَبذَل ذَّرتَع ا لَومقَطَ ، كا ، فَسهتجِه نبٍ مبكَ بِسذَل ذَّرقَدْ تَعو ، تَاعمتسا نم ينلتَّمالنَّفَقَةَ لنْسِ ، وْل منَّ الْقَسلَنَا : او

دخُولٍ بِها .

وفَارق ما إذَا سافَرت معه ؛ نَّه لَم يتَعذَّر ذَلكَ .

ويحتَمل انْ يسقُطَ الْقَسم ، وجها واحدًا ؛ نَّه لَو سافَر عنْها لَسقَطَ قَسمها ، والتَّعذُّر من جِهته ، فَاذَا تَعذَّر من جِهتها بِسفَرِها ،

. (10/253) "من "المغن انِ" انتههجالْو النَّفَقَة ونُ فيو ، َلوانَ اك
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وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (33/202) : " وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بسفرها , وف ذلك تفصيل عند الشافعية والحنابلة

: قالوا : إن سافرت بغير إذنه، لحاجتها أو حاجته أو لغير ذلك: فلا قسم لها ; لأن القسم للانس، وقد امتنع بسببٍ من جهتها،

فسقط .

لها ما فاتها، بحسب ما أقام عند ضرتها، لأنها سافرت بإذنه ولغرضه , فه وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته، فإنه يقض

كمن عنده وف قبضته وهو المانع نفسه بإرسالها .

وإن سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها: لا يقض لها (عند الحنابلة وف الجديد عند الشافعية)؛ لأنها فوتت حقه ف الاستمتاع

بها، ولم تن ف قبضته , وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة ...

ولو سافرت وحدها، بإذنه، لحاجتهما معا: لم يسقط حقها، كما قال الزركش وغيره بالنسبة للنفقة، ومثلها القسم , خلافا لما

. بحثه ابن العماد من السقوط " انته

وقال الحجاوي ف "زاد المستقنع" : "وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه ف حاجتها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده ف فراشه،

فلا قسم لها ولا نفقة".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه: "هذه عدة مسائل:

الأول: قوله: إن سافرت بلا إذنه: إن سافرت بلا إذنه فليس لها قسم، وليس لها نفقة؛ لأنها عاصية وناشز، وفوتت عليه

الاستمتاع، وإذا كان النب صلّ اله عليه وسلّم يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فيف بمن تسافر؟!

فإذا قال قائل: قوله: لا قسم لها هذا تحصيل حاصل؛ لأنها إذا كانت مسافرة، فيف يقسم؟ نقول: أي: لا يلزمه القضاء إذا

رجعت.

الثانية: قوله: أو بإذنه ف حاجتها: إذا سافرت بإذنه، فإما أن يون ف حاجته، وإما أن يون ف حاجتها، فإن كان ف حاجته،

فلها النفقة ولها القسم، مثلا له أم ف المستشف ف بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، فف هذه الحال نقول: لها النفقة؛

لأن ذلك لحاجته، وجزاها اله خيراً أن ذهبت.

وأما إذا سافرت بإذنه لحاجتها، قالت له مثلا: إن أريد أن أزور أقارب أو ما أشبه ذلك، فأذن لها، يقول المؤلف: ليس لها قسم،

وليس لها نفقة، أما كونها ليس لها قسم فلا شك ف ذلك؛ لأنها اختارت ذلك بسفرها.

وأما أنه لا نفقة لها؛ لأن النفقة ف مقابلة الاستمتاع، وهذا فيه نظر؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن، فإذا

أذن والحق له فإن حقها لا يسقط، فلها أن تطالبه بالنفقة، ولن لا يجب عليه من النفقة إلا مقدار نفقة الحضر؛ لأنها إذا سافرت

تحتاج إل أجرة للذهاب وأجرة للإياب، وربما تون البلد الثانية المؤنة فيها أشد، والسعر فيها أغل، فلا يلزمه إلا مقدار نفقة
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الإقامة، إلا إذا أذن بذلك ورض، وقال: أنا آذن لك، والنفقة عل، فهنا لا إشال ف أنها تجب عليه" انته من "الشرح الممتع"

.(12/433)

.ون ظالما للزوجة الأولالزوج لزوجته الثانية أيام سفرها لزيارة أهلها ، فإنه ي هذا؛ فإذا قض وعل

واله أعلم.


